الفصل الخامس

قواعد ومسائل التفسير بالأثر
إن التفسير بالأثر قد عني به العلماء واهتموا به أيّما اهتمام ، فذكروا له قواعد تكون نبراساً لكل مستطلع ومتبحر في التفسير ، بان ذلك من خلال كلامهم وما سطروه في كتبهم . ففي هذا الفصل سنتعرض لمبحثين :

المبحث الأول : قواعد التفسير بالأثر .

المبحث الثاني : مسائل التفسير بالأثر.

إذ أن هناك مواضيع تتعلق بالتفسير بالأثر يحسن مناقشتها والسبر عن أغوارها . وهذا ما سيكون بإذن الله تعالى .

المبحث الأول : قواعد التفسير بالأثر

إن من الأمور التي ينبغي للمفسر الاهتمام بها خاصة في وقتنا الحاضر مسألة القواعد في التفسير؛ لما لها من عظيم فائدة في تفسير كتاب الله – عز وجل – وهذه القواعد التفسيرية قد صاغها علماء التفسير في تفاسيرهم .مع ما احتوته كتب علوم القرآن بمؤلفات خاصة مثل : كتاب " التيسير في قواعد علم التفسير لمحمد بن سليمان الكافيجي "ولم يقف مصدر هذه القواعد على كتب التفسير وعلوم القرآن, بل تعداها إلى كتب أصول الفقه واللغة . وفي هذا المبحث سنتطرق إلى قواعد التفسير بالأثر . وذلك حسب ما وقفت عليه من كتب التفسير وعلوم القرآن . وهذه القواعد مستقاة من كلام العلماء في كتبهم , أنقلها نصاً ثم أورد ما استطعت من أمثلة عليها . وقبل الخوض في تلك القواعد لا بد من تعريف هذا المصطلح.
تعريف قواعد التفسير بالأثر :

هذا المصطلح مكون من شقين : الشق الأول : قواعد والآخر : التفسير بالأثر . وقد مر معنا تعريف التفسير بالأثر.

وأما تعريف القواعد فهو :القواعد جمع قاعدة : والقاعدة أصل الأس والقواعد الأساس(1) وقواعد البناء أساسه(2).
وأما في الاصطلاح فالقاعدة هي : ( قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها)(3) وعلى هذا يصبح تعريف قواعد التفسير بالأثر هو :

أصول كلية تختص في التفسير بالأثر تتضمن أحكاماً عامة في القضايا التي تدخل تحت موضوعاته .

القاعدة الأولى 

" وبعد تفسير النبي – صلى الله عليه وسلم – فلا تفسير ، وليس للمعترض إلى غيره إلا النكير "(4)
قائل هذه االقاعدة : محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي.

شرح القاعدة : إذا وجد تفسير النبي – صلى الله عليه وسلم – سواءً أكان تفسيراً للآية بعينها أو تفسيراً غير مباشر من قوله, أوفعله, أو تقريره ففي كل هذه الأحوال فتفسير النبي – صلى الله عليه وسلم – هو الأسطع شعاعاً ,والأوضح بياناً في تفسير الآية ؛ ولكن إذا ورد عن السلف تفسير لا يوافق تفسير الآية بعينها من حيث اللفظ بل يوافقه من حيث المعنى فالاستشهاد به لا بأس به .
_______________
(1)  لسان العرب مادة (قعد) (3/ 357).
(2) مفردات القرآن (1/ 679).
(3) الكليات ص( 1156).
(4) أحكام القرآن لابن العربي (3/113).
 مثال : تفسير النبي – صلى الله عليه وسلم – لقوله تعالى ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ الأنفال: ٦٠ فقال - عليه الصلاة والسلام – ألا إن القوة الرمي وقد ورد عن السلف التفاسير الآتية 
1 - قال ابن عباس – رضي الله عنهما –  :(القوة : الرمي والسيوف والسلاح).(1) 

2- قال عكرمة ومجاهد :( القوة ذكور الخيل والرباط الإناث).(2)

3- قال سعيد بن المسيب : (القوة الفرس إلى السهم فما دونه).(3)

4- وقال عكرمة : (الحصون.)(4) وهو قول آخر له .

فهذه الأقوال لا تناقض بينها فجميعها تصب في معنى واحد ,ولذلك قال ابن جرير : (ما أطقتم أن تعدوه لهم من الآلات التي تكون قوة لكم عليهم من السلاح والخيل . ثم أعقب قائلاً وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل).(5)ثم سرد جميع الأقوال الآنفة الذكر . ولمثل هذا فليُفطن ؛حتى لايظن أحدهم أن في ذلك معارضة لتفسير النبي – صلى الله عليه وسلم – أو طرح لقوله من غير وجه .
_______________

(1)،(2)،(3) الدر المنثور في التفسير بالمأثور (7/154).

(4) تفسير ابن أبي حاتم (5/ 722).

(5) تفسير الطبري (14/ 34).

القاعدة الثانية 
"ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب، إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل، ووقفوا على الأسباب، وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلاب".(1)
قائل هذه القاعدة : علي بن أحمد الواحدي النيسابوري .

شرح هذه القاعدة : لا يجوز القول في بيان سبب نزول آية إلا ما صح نقله عن الصحابة – رضي الله عنهم – وقد أخطأ الطريق من يحاول أن يبدي رأيه في مثل هذا.

فأسباب النزول تتعلق بأمر واقع نزلت بشأنه الآية, فمن البديهي أن لا يكون للرأي والاجتهاد فيه مجال .

    وقد اتفق علماء الحديث على اعتبار قول الصحابي في سبب النزول حديثا مرفوعاً قال الحاكم :" إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند".(2)

ومن أمثلة ذلك : ما رواه جابر – رضي الله عنه – قال : " كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله 
ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ [البقرة: ٢٢٣].)(3) وقد استدرك السيوطي على هذه القاعدة بأمرين هما:
_______________
 (1) أسباب النزول ص(4).
(2) معرفة علوم الحديث ص( 61).

(3) رواه مسلم كتاب النكاح باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر . برقم( 3608).

1- إن معرفة سبب النزول لاتقتصر على مشاهدة الصحابي فقط, بل ربما يحصل بالقرائن أيضاً قال السيوطي (وقال غيره – أي الواحدي – : " معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا وربما لم يجزم بعضهم فقال أحسب هذه الآية نزلت في كذا كما أخرج الأئمة الستة عن عبد الله بن الزبير قال خاصم الزبير رجلاً من الأنصار في شِراج الحرة فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فقال الأنصاري يا رسول الله أكان ابن عمتك فتلون وجهه". الحديث فقال الزبير : فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ".(1)وينبغي أن يُتفطن لصيغ سبب النزول . فقد اختلف فيها العلماء .   قال شيخ الإسلام  ابن تيمية :( قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة سبب النزول ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله فيه وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند".(2)

2-إن معرفة سبب النزول يمكن إن تكون من التابعي وذلك بضوابط حيث قال:(إذا وقع-أي سبب النزول_ من تابعي فهو مرفوع أيضا لكنه مرسل فقد يقبل إذا صح السند إليه وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير أو اعتضد بمرسل آخر ونحو ذلك)(3). 
_______________
 (1)سبق تخريجه ص(139).
 (2) مجموع الفتاوى (13/ 339).

(3) الإتقان في علوم القرآن (1 / 94).

القاعدة الثالثة
" كل متشابه في القرآن عند أهل الحق فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوفيق من أحد ثلاثة أوجه إما نص من التنزيل أو بيان من النبي – صلى الله عليه وسلم – أو  إجماع الأمة على تأويله فإذا لم يرد فيه توقيف من هذه الجهات علمنا أنه مما أستأثر الله بعلمه".(1)
قائل هذه القاعدة : بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي .

شرح هذه القاعدة : يقرر الزركشي أن الاجتهاد في المتشابه لا طريق إليه إلا بالتوقيف من أحد ثلاثة أوجه : إما نص من التنزيل أو بيان من النبي – صلى الله عليه وسلم – أو إجماع الأمة على تأويله . وهذا الذي ذكره الإمام العلامة الزركشي  يحتاج إلى تحرير.
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (والراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن قال الحسن البصري : لم ينزل الله به إلا وهو يحب أن تعلم في ماذا نزلت وما عني بها وقد يعنى بالتأويل ما استأثر الله بعلمه من كيفية ما أخبر به عن نفسه وعن اليوم الآخر ووقت الساعة ونزول عيسى ونحو ذلك).(2) وقال في موضع آخر :( وعلى هذا فالراسخون في العلم يعلمون تأويل هذا المتشابه الذي هو تفسيره وأما التأويل الذي هو الحقيقة الموجودة في الخارج فذلك لا يعلمه إلا الله) .(3) 
فتأويل المتشابه من القرآن يمكن الاجتهاد فيه   ببيان من النبي – صلى الله عليه وسلم – أو الصحابة, أو التابعين .

_________________
(1) البرهان في علوم القرآن (2/166).
(2) دقائق التفسير (1/ 329).

(3) مجموع الفتاوى (17/381).
فقد قال ابن تيمية :( فإن معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف على أن جميع القرآن مما يمكن علمه وفهمه وتدبره وهذا مما يجب القطع به وليس معناه قاطعاً على أن الراسخين في العلم لا يعلمون تفسير المتشابه فإن السلف قد قال كثير منهم إنهم يعلمون تأويله فهم  مجاهد- مع جلالة قدره- والربيع بن أنس ومحمد بن جعفر الزبير(1) ونقل ذلك عن ابن عباس أنه قال : أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله). (2)
وقال السيوطي :( وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال : الراسخون في العلم يعلمون تأويله ولو لم يعلموا تأويله لم يعلموا ناسخه من منسوخه ولا حلاله من حرامه ولا محكمه من متشابهه . واختار هذا القول النووي فقال في شرح مسلم إنه الأصح لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته ).(3)وقال في موضع آخر :( عن عمر بن الخطاب قال : إنه سيأتيكم ناس يجادلونكم بمشتبهات القرآن فخذوهم بالسنـن فإن أصحـاب السـنـن أعلم بكتاب الله ) (4).
_______________

(1) محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام القرشى مدينى. روى عن عميه عبدالله ولم يسمع منه وعروة عن ابن عمه عباد بن عبدالله روى عنه ابن اسحاق وابن جريج. قال ابن سعد كان عالما وله أحاديث . مات بين عشر ومائة إلى عشرين ومائة. ينظر التاريخ الكبير - (1 / 54),و تهذيب التهذيب (9 / 81).
(2) مجموع الفتاوى(17/390).

(3) الإتقان في علوم القرآن (2/7).
(4) الإتقان في علوم القرآن (2/9).
وقال في موضع آخر :( ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب : ضرب لا سبيل إلى الوقوف عليه كوقت الساعة وخروج الدابة ونحو ذلك . وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريبة والأحكام الغلقة. وضرب متردد بين الأمرين يختص بمعرفته بعض الراسخين في العلم ويخفى على من دونهم وهو المشار إليه بقوله لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ).(1)
وعلى هذا فإنه لا مساغ للاجتهاد في تفسير المتشابه وكذلك المحكم من باب أولى إلا عن طريق الأثر .

_______________

 (1) الإتقان في علوم القرآن (2/9 -12 - 13).

القاعدة الرابعة 
(الكلام على معاني آيات القرآن الكريم عمن لم ينزل عليه ولا ممن سمع من المنزل إليه فهو رأي محض).(1)
قائل هذه القاعدة :عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي

شرح هذه القاعدة : أن التفسير الذي لا يكون عن الصحابة فهو تفسير بالرأي المحض ؛ إذ أن الرأي المحض هو الذي لا يستند إلى دليل فهو مذموم لا يعول عليه .(2) 
ولكن هذا الرأي إذا كان مستنداً إلى دليل فيعتبر من الرأي المحمود؛ لذلك قال السيوطي تكملة لكلامه عن هذه القاعدة :( فإن كان موافقاً للقواعد فهو التأويل  وإن كان خرج عنها  وأخطأ فتحريف وتبديل فإذن الواجب الاقتصار في التفسير على ما ورد عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه ، فإن في ذلك كفاية ومقنعاً ومن زعم أنه يأتي بأحسن مما أتوا به ، فإنه متهم في دينه ، مخدوع في عقله).(3)ومن أمثلة التفسير عن غير الصحابة لكنه ليس من باب الرأي المحض : عن قتادة ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ [الفاتحة: 2] قال : كل صنف عالم .(4)وعن قتادة أيضاً، في قوله تعالى : ﭽ ﭟ  ﭠ ﭡ ﭼ    [الفاتحة:4]  قال : يوم يدين الله العباد بأعمالهم .(5) ويستدرك على هذة القاعدة :أن تفسير التابعين ربما لايكون رأياً ,بل سمعوه من الصحابة.
____________________
(1) قطف الأزهار في كشف الأسرار ص 89.
(2) شرح مختصر الروضة (3/ 288) بتصرف.

(3) قطف الأزهار في كشف الأسرار ص 89.

(4) تفسير الطبري (1/ 145).

(5) تفسير عبد الرزاق الصنعاني (1/ 256).
القاعدة الخامسة 
( يرجع إلى الواحد من الصحابة في تفسير القرآن إذا لم يخالفه غيره منهم).(1)
قائل هذه القاعدة : الإمام أحمد بن حنبل , وورد عن النحاس (وإذا تكلم صحابي في آية لم يعلم أحد من الصحابة خالفه لم تسع مخالفته لأنهم أعلم بالتنزيل والتأويل)"(2)
شرح هذه القاعدة : إذا ورد قول من الصحابي في بيان معنى الآية فإنه يؤخذ به ولا يخالف إذا لم يوجد أحد من الصحابة خالف قوله مثال ذلك : عند تفسير قول الله تعالى : ﭽ  ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ        [التوبة: ٦٠]. فقد ورد عن ابن عباس أنه قال :" المساكين الطوافون ، والفقراء فقراء المسلمين".(3) فهذا القول عن ابن عباس لم يخالفه فيه أحد من الصحابة . لذا قال النحاس :( فلما اجتمعت هذه الأقوال وقد قلنا إن بعضها يقرب من بعض وجب أن ترجع إلى ما هو أجمعها وهو أن  المسكين هو الذي يسأل الناس والفقير الذي لا يسأل الناس لا سيما وهذا قول ابن عباس ولا يعرف له مخالف من الصحابة ).(4)
_______________

 (1) مختصر الصواعق المرسلة  ص 447 . ذكر ذلك عنه صاحب مختصر  الصواعق المرسلة ولم أجد ذلك في مؤلفات الإمام أحمد .

(2) الناسخ والمنسوخ (1/ 511) .
(3) تفسير الطبري (14/ 305).

(4) الناسخ والمنسوخ (1/511).

القاعدة السادسة 
(ولم يحُدّ عددهم_اي عدد الذين كانوا مع نوح في السفينه_ بمقدار، ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، فلا ينبغي أن يُتَجاوز في ذلك حدُّ الله، إذ لم يكن لمبلغ عدد ذلك حدٌّ من كتاب الله ، أو أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم).(1)
قائل هذه القاعدة : ابن جرير الطبري متكلماً بها عند قول الله تعالى : ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ   ﮋ ﮌ ﭼ          [هود: ٤٠].

شرح هذه القاعدة : أن هناك أموراً غيبية لا يستطيع أحداً من المفسرين الجزم بها إلا عن طريق الأثر ويدخل في ذلك أمور الآخرة وما ليس للرأي فيها مجال , فلا يجوز القول فيها إلا بحد من كتاب الله ,أو أثراً عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – .

مثال ذلك : تحديد العدد للذين امنوا مع نوح . قال ابن جرير في تفسيره عند قول الله تعالى : ﭽ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ   ﮋ ﮌ ﭼ    [هود: 40]
واختلفوا في عدد الذين كانوا معه وحملهم معه في الفلك ، فقال بعضهم في ذلك : كانوا ثمانية أنفس . ثم أورد أثراً عن قتادة : ذكر لنا أنه لم في السفينة إلا نوح وامرأته وثلاثة بنيه ، ونساؤهم فجميعهم ثمانية".(2)
____________________

 (1) تفسير الطبري (15 / 327).

(2) تفسير الطبري (15/ 325).
القاعدة السابعة 
( المتكلم والمفسر والمؤرخ ونحوهم لو ادعى أحدهم نقلاً مجرداً بلا إسناد ثابت لم يعتمد عليه) (1).

قائل هذه القاعدة : شيخ الإسلام ابن تيمية 

شرح هذه القاعدة : أن المفسر لو ذكر قولاً مجرداً بلا إسناد ثابت أي بلا إسناد صحيح أو حسن(2) فلا يعتمد على ذلك القول في التفسير. 

ومن أمثلة ذلك : ما رواه الثعلبي عن ابن عباس :( إنما يعني بقوله : ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ      [المائدة: 55]الآية علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – ).(3)ففي هذا المثال نجد أن الثعلبي  أورد هذا التفسير  مجرداً من الإسناد الثابت  فالثعلبي بينه وبين ابن عباس سلسلة من الرواة لم يثبتهم ويذكرهم مما يدل على أن هذا الأثر  ضعيف لايعتمد علية  وقد جانب الصواب في تفسير الآية,إلا إذا بحث عن رواة السند في كتاب آخر فتبين صحته فيصبح هذا الأثر صحيحاً مثال ذلك مارواه ابن إسحاق  في تفسير قوله تعالى:ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ      [الأنفال: ٦١] أي إن دعوك إلى السلم علي الإسلام فصالحهم عليه(4)فورود الأثر عن ابن إسحاق على هذه القاعدة لايعتمد عليه لكن هذا الأثر رواة ابن أبي حاتم (5)في تفسيره بالسند فقد يعتمد عليه إذا درس سنده على حسب مافصلنا في الفصل الثالث.
_______________
(1) منهاج السنة (7/6).

 (2) قول " حديث ثابت وإسناد ثابت " تدل على القبول وهو إما صحيح وإما حسن  ينظر: علوم الحديث لعبد الله الجديع (3/172).

(3) الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/81).
(4) السيرة النبوية (1/106)

(5) تفسير ابن أبي حاتم(5/1726)
القاعدة الثامنة 
( من فسر القرآن والحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ملحد في آيات الله محرف للكلم عن مواضعه وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام ) (1).
قائل هذه القاعدة : شيخ الإسلام ابن تيمية .

شرح هذه  القاعدة : يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من يخالف التفسير المعروف عن الصحابة, والتابعين في تفسير آية من كتاب الله فهو مفتر على الله ملحد في آيات الله .

وتفسيره هذا تفسير باطل , فينبغي الاعتناء بأقوال الصحابة والتابعين في التفسير وفهمها كما فهموها حتى يصل المفسر على مراد الله ,ومراد رسوله – صلى الله عليه وسلم –  .فالصحابة شهدوا التنزيل ونزل القرآن بلغتهم ففهموا من رسول الله معاني كتاب الله , والتابعون أخذوا من الصحابة ونقلوا منهم فلا شك . في أنهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله – صلى الله عليه وسلم – قال الشاطبي لما تكلم عن من فسر ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ  [النساء: 36]:( وأما باطنها فهو القلب .والدليل على ذلك أنه لم ينقل عن السلف الصالح والصحابة والتابعين تفسير للقرآن يماثله أو يقاربه ، ولو كان عندهم معروفاً لنقل لأنهم كانوا أحرى بفهم ظاهر القرآن وباطنه باتفاق الأئمة ولا يأتي آخر هذه الأمة بأهـدى مما كــان علـيه أولهـا ، ولا هـم أعـرف
 بالشريعة منهم ).(2)
_______________

(1)مجموع الفتاوى(13/243).

(2) الموافقات (4/ 248).

ومن أمثلة ذلك : من فسر ﭽ ﮧ ﮨ ﭼ [النساء:36 ]  النفس الطبيعي " ﭽ ﮩ ﮪ   ﭼ [النساء:36 ] العقل المقتدي بعمل الشريعة ، ﭽ ﮫ ﮬ ﭼ [النساء: 36] الجوارح المطيعة لله – عز وجل – ).(1)
القاعدة التاسعة 
( أن تفسير الآية إذا جاء عن صحابي لم يسع أحد مخالفته ولا سيما إذا كان مع قوله توقيف بسبب نزول الآية ).(2)
قائل هذه القاعدة : أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس .
شرح هذه القاعدة : وهذه قاعدة عظيمة يقرر فيها النحاس أن التفسير إذا جاء عن الصحابي  لا يسع لأحد أن يخالفه . خاصة إذا كان ما يخبر به سبب نزول آية ؛ لأن ذلك يعتبر من المرفوع إن صح . 
فإذا جاء التفسير عن الصحابي فهو مقدم على تفسير التابعين بلا منازع ولكن هذا الكلام ليس على إطلاقه . فإذا جاء تفسير آخر من صحابي آخر فيرد قولهما إلى الكتاب والسنة وما تشهد به لغة العرب .

لأن الصحابي يمكن أن يخطئ . قال الإمام مالك  في اختلاف الصحابة – رضي الله عنهم – :( مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد)(3) فالقول الذي يترجح بتلك الدلائل هو القول المعتمد .
_______________

(1) الموافقات (4/248) وهذا التفسير مأخوذ من " تفسير القرآن العظيم   " لسهل بن عبد الله مطبوع في القاهرة . في مطبعة السعادة سنة 1326هـ . في (204) صفحات نشرة النعساني .

(2) الناسخ والمنسوخ (1/714).
(3) إعلام الموقعين (4/211).
ومن أمثلة ذلك : تفسير قول الله تعالى " ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ      [التوبة:29 ] فسرها المغيرة بن شعبة :( أن يؤديها وهو قائم والأخذ منه قاعد).(1) فهذا قد ورد عن الصحابي في معنى الآية وذكرت أقوال التابعين فيقدم قول الصحابي على قولهم ويجمع بين أقوالهم  ما أمكن  . وكذلك قوله تعالى ﭽ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ [الطور:49 ]  قال علي بن أبي طالب : الركعتان قبل الفجر.(2) وكذلك ورد عن عمر بن الخطاب.(3) فهذان القولان  المتفقان عن الصحابيين مقدم على قول غيرهم من المفسرين ".

وقد قال أبو جعفر النحاس لما ذكر ترجيح الطبري : أن المقصود بإدبار النجوم صلاة الصبح راداً عليه هذا القول : " وأولى من هذا القول لأنه جاء عن صحابي لا نعلم له مخالفاً ".(4) ثم ذكر القول وهو : " الركعتان قبل الفجر".(5) وقد نص الإمام أحمد على أن يرجع إلى تفسير الصحابي للقرآن.(6)

_______________

 (1) تفسير ابن أبي حاتم (6/ 1780)وانظر تفسير الطبري (14/ 200).
(2) تفسير الطبري (22/ 488).
(3) الدر المنثور (13/643).
(4)،(5) الناسخ والمنسوخ (1/688).
(6)  المسودة في أصول الفقه بتصرف (1/ 174).

القاعدة العاشرة 
) لا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل(.(1) 

قائل هذه القاعدة : القاضي أبي الحسين محمد بن القاطبي أبي يعلى.
شرح هذه القاعدة : إن هذه القاعدة تنص على أنه إذا أراد المفسر أن يجتهد برأيه في تفسير آية من كتاب الله فلا بد أن يكون له أصل ثابت في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين في التفسير بحيث لا يتوصل إلى رأي أو اجتهاد في تفسير الآية يعارضه أو يخالفه . وقد استدل القاضي لذلك بقول الله تعالى: ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ   ﮜ ﮝ ﭼ الأعراف: ٣٣ وقوله تعالى : ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ النحل: ٤٤.(2)
فإذا فسر المفسر بالرأي والاجتهاد بدون اعتماد على الأصل فإنه لا يجوز ومن أمثلة ذلك : 

تفسير الزجاج لقوله تعالى : ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ الكهف: ٤٠ حيث قال :( وهذا موضع لطيف يحتاج أن يشرح ، وهو أن الحسبان في اللغة هو الحساب ، قال تعالى : ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ الرحمن: ٥. المعنى بحساب فالمعنى في هذه الآية : أن يرسل عليها حسبان ، وذلك الحسبان هو حِساب ما كسبت يداك ).(3)
فتجد أن هذا التفسير اعتمد على رأي واجتهاد لا يعضده دليل لا من كتاب ولا سنة ولا قول من الصحابة والتابعين فهو لا يجوز القطع به في تفسير هذه الآية . 
______________

 (1) المسودة في أصول الفقه (1/174).

(2) المسودة في أصول الفقه (1/ 172).

(3) معاني القرآن ( 3 /  289).
أما إذا كان التفسير بالرأي والاجتهاد المستند إلى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين فإنه لا بأس به . 

قال الشاطبي :" فالاحتمالات التي لا ترجع إلى أصل غير معتبر ، فعلى كل تقدير لابد في كل قول يجزم به أو يحمل من شاهد يشهد لأصله ، وإلا كان باطلاً ، ودخل صاحبه تحت أهل الرأي المذموم".(1) والله أعلم.
القاعدة الحادية عشر 
"لم يلزم في جميع تفسير القرآن التوقيف".(2)

قائل هذه القاعدة : إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي.
شرح هذه القاعدة : يقصد الشاطبي أن تفسير القرآن ليس كله توقيفاً لا يقال فيه إلا بما ورد عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أو الصحابة أو التابعين بل هناك ما لا يحتاج إلى التوقيف ؛ وهو التفسير الذي تعلمه العرب والتفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته . 
وقد ذكر ذلك ابن عباس فقال : " التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامها ، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته ، وتفسير يعلمه العلماء ، وتفسير لا يعلمه إلا الله ".(3)فالقرآن نزل بلغة العرب قال تعالى : ﭽ ﮣ ﮤ   ﮥ ﮦ ﭼ     [الشعراء:195 ] فالعرب يفهمون ألفاظه وأساليبه وإن كانوا يتفاوتون في ذلك . ومثال ذلك :

_______________

(1) الموافقات (4/ 285).

(2) الموافقات (4/278).

(3) تفسير الطبري ( 1/75).
عن مجاهد قال : " سمعت ابن عباس يقول : كنت لا أدري ما ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [فاطر: 1]  حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر ، فقال أحدهما لصاحبه : " أنا فطرتها" يقول : أنا ابتدأتها".(1)مع مراعاة أن هذا الاجتهاد والرأي كما أسلفنا له أصل في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين .

القاعدة الثانية عشر
"إن الصحابي الذي يكون كذلك – أي لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب – إذا أخبر بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه يكون للحديث حكم الرفع إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان الصحابي المفسر ممن عرف بالنظر في الإسرائيليات".(2) 
قائل هذه القاعدة : أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني.
شرح هذه القاعدة : تفسير الصحابي الذي لا يعرف عنه أنه كان يأخذ من أهل الكتاب إذا كان تفسيراً بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه يكون للتفسير حكم الرفع لأنه يحتمل نقله من الكتاب .أما الصحابي الذي عُرف بالنظر في الإسرائيليات يستثنى من تلك القاعدة؛لأنه يحتمل أن يكون  قد سمعه من أهل الكتاب .
وقد قال ابن حجر :( في حديث أبي هريرة(3) أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب وأن الصحابي الذي يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه يكون للحديث حكم الرفع ).(4)

_______________

(1) تفسير الطبري (11/ 282).

(2) فتح المغيث (1/ 130).
(3) حديث أبي هريرة في الصحيحين " فقدت امة من بني إسرائيل لايدري مافعلت.

(4) فتح الباري (6/ 303).
فمن اشتهر من الصحابة – رضي الله عنهم – " كعبد الله بن سلام وغيره من مسلمة أهل الكتاب وكعبد الله بن عمرو بن العاص ".(1)

فحكم ما يخبر به لا يرفع إلى النبي – صلى الله عليه وسلم –؛ لقوة احتمال أن يكون قد أخذ ذلك عن أهل الكتاب .

مثال ذلك :
عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول :" إن السور الذي ذكره الله في القرآن : ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ     ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ     ﮃ    ﮄ ﭼ [الحديد:13 ] هو السور الشرقي ، باطنه المسجد ، وظاهره وادي جهنم ".(2)
فهذا التفسير من الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنه – في أمر لا مجال للاجتهاد والرأي فيه . فحكمه لا يرفع إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – لأن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنه – كان ممن عرف بالأخذ من أهل الكتاب " فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة ؛ حتى كان بعض أصحابه ربما قال له حدثنا عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا تحدثنا عن الصحيفة ".(3)
_______________

(1) فتح المغيث (1/ 130).
(2) تفسير الطبري (23/183).
(3) فتح المغيث (1/ 130).
           المبحث الثاني : مسائل التفسير بالأثر

هذه مسائل تتعلق بالتفسير بالأثر ينبغي أن يُفطن لها ويستفاد منها, حيث تتجلى بعض الأمور في مضمار التفسير بالأثر , الذي يطول الحديث عنه وتشتاق النفوس إليه . وأسأل الله أن ينفع بها ومع هذه المسائل .

المسألة الأولى : أكثر أقوال السلف في التفسير متفقة غير مختلفة

فكما مر معنا أن أساليب التفسير متنوعة استخدمها السلف في تفسيرهم لكتاب الله – عز وجل – والناظر لأول مرة يعتقد أن بينهما اختلاف، ولكنها متفقة وعباراتها مختلفة . 
وقد قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال:( ومن تدبره – أي ما قرره من القواعد التي ذكرها في مقدمة التفسير – علم أن أكثر أقوال السلف متفقة غير مختلفة ). 

وهذا يفيد كثيراً في فهم الأقوال التفسيرية التي يذكرها المفسرون في كتبهم . 

المسألة الثانية : معرفة مراد الله ورسوله في تفسير القرآن 
 وهذه المسألة من الأهمية بمكان؛ بل هي النتيجة المرجوة من علم التفسير وهو معرفة مراد الله ومراد رسوله – صلى الله عليه وسلم – في تفسير كتاب الله . ومتى جعل المفسر ذلك نصب عينيه , فإنه بإذن الله سيسلك الطريق المستقيم الموصل بإذن الله إلى التفسير الصحيح ؛ ولكن كيف يمكن للمفسر أن يعرف من تفسير القرآن مراد الله ومراد رسوله – صلى الله عليه وسلم – . ولقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن ذلك السؤال فقال :( لابد من تفسير القرآن والحديث من أن يُعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه؟ ، فمعرفة العربية التي خُوطِبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه . وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني  فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب ؛ فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك ويجعلون هذه الدلالة حقيقية ،وهذا مجازاً ، كما أخطأ المُرجِئة في اسم " الإيمان " جعلوا لفظ " الإيمان" حقيقة في مجرد التصديق وتناوله للأعمال مجازاً . فيقال : إن لم يصبح التقسيم إلى حقيقةٍ ومجازٍ فلا حاجة إلى هذا وإن صح فهذا لا ينفعكم ؛ بل هو عليكم لا لكم ؛ لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينةٍ والمجاز إنما يدل بقرينةٍ. وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمال ).(1)
ثم بدأ بذكر أمثلة على ذلك . ثم قال :(  وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه لفهم اللغة ، وهذه طريقة أهل البدع ولهذا كان الإمام أحمد يقول : أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس . ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة ؛ ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي – صلى الله عليه وسلم – والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين ؛ فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم ؛ وإنما يعتمدون على العقل واللغة وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث ؛ وآثار السلف وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رءوسهم وهذه طريقة الملاحدة أيضاً ؛ إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة وأما كتب القرآن والحديث والآثار ؛ فلا يلتفتون إليها . هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع).(2)
_______________

(1) مجموع الفتاوى (7/ 116).
(2) مجموع الفتاوى (7/ 119).
 ويمكن أن نخلص من كلام شيخ الإسلام  ابن تيمية إلى ما يوصل المفسر لمعرفة مراد الله ومراد رسوله – صلى الله عليه وسلم – في تفسير الآية وهذا يكون بأمور منها:

1- معرفة اللغة العربية .

2- معرفة دلالة الألفاظ على المعاني . 
3- الاعتماد على أحاديث النبي – صلى الله عليه وسلم – والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين .

4- الاعتماد على كتب التفسير المأثورة والحديث .
5- عدم الاعتماد على كتب الأدب وكتب الكلام .

فبهذه الخطوات يستطيع المفسر الوصول إلى مراد الله ومراد رسوله – صلى الله عليه وسلم – بسلام فيحصل له الخير ويصل إلى الحق ويميزه عن الباطل .
المسألة الثالثة : الأمة لا تجتمع على الضلال في تفسير القرآن.

فإذا اجتمعت الأمة على تفسير آية من كتاب الله فهذا الإجماع صحيح معتبر فإن الأمة لا تجتمع على الضلال في تفسير القرآن الكريم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :( فجوزوا – أي من حاد عن طريق السلف في التفسير – أن تكون الأمة مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحديث وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون ؛ ولكن قالوا : إن الله أراد معنى آخر وهم  لو تصوروا هذه المقالة لم يقولوا هذا, فإن أصلهم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا يقولون قولين كلاهما خطأ والصواب قول ثالث لم يقولوا).(1)  ومما أجمع عليه المفسرون : قوله تعالى :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ     ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [القصص:56 ] فقد أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب ".(2) 
______________

(1) مجموع الفتاوى ( 13/ 59).
(2) شرح صحيح مسلم ( 1/ 97).
وكذلك قوله تعالى : (ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ [النساء:15 ]  أجمع المفسرون : أنه الزنا(.(1) 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فما في تفسير القرآن أو نقل الحديث أو تفسيره من غلط فإن الله يقيم له من الأمة من يبينه ويذكر الدليل على غلط الغالط وكذب الكاذب فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة إذ كانوا آخر الأمم فلا نبي بعد نبيهم بعدهم ولا كتاب بعد كتابهم).(2)

المسألة الرابعة : الاختلاف في كثير من التفسير هو من باب المسائل العلمية الخبرية لا من باب العملية .

أكثر ما وقع في تفسير القرآن الكريم من خلاف إنما هو في المسائل العلمية الخبرية وهي : المسائل التي يعلمها السامع كقواعد أصول الدين وكذلك قواعد أصول الفقه(3).فتجد أن بعضاً من المفسرين اختلف في االمسائل العقدية مثل : رؤية الله - عز وجل - ، وعذاب القبر ونعيمه ، وإثبات العرش وغيره من المسائل .

أما المسائل العملية وهي : الفروع(4) أي الأحكام الفقهية فقد وقع فيها خلاف بين المفسرين ولا شك في ذلك ولا ريب ولكن كان هذا النوع من الاختلاف . قليل بالنسبة إلى الاختلاف في المسائل العلمية وهذا ما أوضحه شيـخ الإسـلام ابن تيمية 
________________
(1) عون المعبود شرح متن أبي داود ( 9/ 1630).

(2) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ( 3/ 39).

(3) نهاية السول شرح منهاج الوصول (1/349) بتصرف.

(4) نهاية السول شرح منهاج الوصول (1/ 349).

حيث قال : ( فإن الاختلاف في كثير من التفسير هو من باب المسائل العلمية الخبرية لا من باب العملية).(1)
المسألة الخامسة : من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئاً في ذلك مبتدعاً. وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطأه.(2)
إن المفسر إذا ترك أقوال الصحابة والتابعين في التفسير وذهب واعتمد قولاً تفسيرياً يخالفهم فإنه قد وقع في البدعة والضلالة . وذلك لما لأقوال الصحابة والتابعين في التفسير من أهمية كبرى في القود إلى الطريق المؤدي إلى التفسير الصحيح في الآية . وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم ففسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس من مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا".(3)
فينبغي أخذ الحذر والحيطة من تلك البدع التي يسوق لها من شاء من أهل الأهواء والبدع .

_________________
(1)  مجموع الفتاوى (6/60).

(2) مجموع الفتاوى (13/ 361). 

(3) مجموع الفتاوى ( 13/ 361).

المسألة السادسة : تفسير آيات الصفات .

إن تفسير آيات الصفات قد جال وخاض فيه أهل الكلام والفلسفة وكان عمدتهم في هذا العقل تاركين الأثر وراء ظهورهم . بينما كان طريق الأثر فيها هو الطريق السليم والصواب لتفسيرها .

قال سفيان بن عينة: ( كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عنه ؛ ليس لأحد أن يفسره إلا الله ورسوله).(1)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :( إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير فلم أجدإلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه أول شيئاً من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله).(2) 

فمن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يتبين لنا مذهب السلف في آيات الصفات وهو الوقوف على الأثر وإمرارها  كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ويزيد الأمر وضوحاً قول ابن قيم الجوزية :" طريقة السلف إنما هي إثبات ما دلت عليه النصوص من الصفات وفهمها وتدبرها وتعقل معانيها وتنزيه الرب عن تشبيهه فيها بخلقه كما ينزهونه عن العيوب والنقائض وإبطال طريقة النفاة المعطلة وبيان مخالفتها لصريح المعقول كما هي مخالفة لصحيح المنقول علم أن طريقة السلف أعلم وأحكـم وأسلم 
_______________

 (1) مجموع الفتاوى ( 16/ 401).

(2) دقائق التفسير (2/ 481).

وأهدى إلى الطريق الأقوم وأنها تتضمن تصديق الرسول فيما أخبر وفهم ذلك ومعرفته".(1)
المسألة السابعة : فهم الصحابة لمعاني القرآن .

إن فهم الصحابة للنصوص  نابع من تلقي ذلك عن النبي – صلى الله عليه وسلم – فقد علموا المقاصد من تلك المعاني وفهموها من النبي – صلى الله عليه وسلم – حتى أنه عليه الصلاة والسلام قد أنكر على بعض منهم ما فهموه من الآيات مثل : عدي بن حاتم – رضي الله عنه – عندما فهم أن الخيط الأبيض والخيط الأسود  هما الخيطان المعروفان فبين له النبي – صلى الله عليه وسلم – الفهم الصحيح من ذلك كما مر معنا . فقد كانوا يفهمون النصوص على مقتضى العربية وهذا الفهم إما أن يقرره النبي – صلى الله عليه وسلم – أو لايقره ثم يصححه ؛ولذا تميز فهم الصحابة  بأمرين هما :

1- الفهم المستقى من النبي – صلى الله عليه وسلم – كما في قوله تعالى : ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ  ﭖ ﭼ [الأنعام: 82]  فبين النبي – صلى الله عليه وسلم – أن المقصود بالظلم الشرك(2) .

2- الفهم المستقى من مقتضى اللسان العربي ومن ذلك تفسير قوله تعالى : ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [فاطر:1 ]  فقد فسرها ابن عباس : فاطر بمعنى خالق(3) ، وقد استقى ذلك الفهم من أعرابي . والذي ينبغي أن يؤخذ في الحسبان أن هذا الفهم ليس على إطلاقه بل هو مقيد لما وافق فيه الكتاب والسنة , بل إن فهمهم كان منضبطاً بذلك الضابط .
_______________

 (1) الصواعق المرسلة ( 3/ 1134).
 (2)صحيح البخاري,كتاب بدء الوحي,باب ظلم دون ظلم برقم32.
(3) تفسير القرطبي(1/44).
حيث كانوا يعرضون ما فهموه على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كما في قوله تعالى : ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ  ﭖ ﭼ [الأنعام: 82] وقوله: ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ   ﭼ [ البقرة:187 ] 
قال الشافعي :( إنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها ).(1) 

وقال أبو حيان عندما ذكر سبب نزول الآية ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ [البقرة:159 ] وقد فهم الصحابة من هذه الآية العموم ، وهم العرب الفصح المرجوع إليهم في فهم القرآن.(2)
وكان فهمهم يتصف بالسعة والمعرفة بما أراد الله وأراد رسوله – صلى الله عليه وسلم – فأبانوا عن كثير من مقاصد الآيات . ومما يدل على سعة فهم الصحابة – رضي الله عنهم – ما قاله ابن تيمية عندما تكلم عن قوله تعالى : ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ   ﯓ ﯔ       ﭼ [آل عمران:146 ] (فكون النبي قاتل معه أو قتل معه ربيون كثير : لا يستلزم أن يكون النبي معهم في الغزاة بل كان من اتبع النبي وقاتل على دينه فقد قاتل معه وكذلك كل من قتل على دينه فقد قتل معه وهذا الذي فهم الصحابة).(3)  
_______________

(1)  الرسالة ص 51.

(2) البحر المحيط (   2  / 69   ).

(3) مجموع الفتاوى (1/ 60).

علماً بأن الصحابة يتفاوتون في الفهم فهذا عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس قد فهما تفسير سورة النصر بخلاف فهم الصحابة فقد ورد عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال : " كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فقال بعضهم لِم تُدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله فقال : إنه ممن قد علمتم قال : فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم قال : وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني فقال ما تقولون ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ [النصر: ١ - 2] حتى ختم السورة فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا ، وقال بعضهم : لا ندري ، أو لم يقل بعضهم شيئاً فقال لي يا ابن عباس أكذاك تقول قلت : لا قال فما تقول قلت هو أجل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أعلمه الله له ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ [النصر:1 ] فتح مكة فـذاك عـلامة أجلـك ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ    ﮅ 
ﮆ ﮇ ﭼ [النصر:3 ]  قال عمر : ما أعلم منها إلا ما تعلم ". (1)
المسألة الثامنة : التعامل مع الأقوال المختلفة في تفسير القرآن.

إن ظاهرة ورود الأقوال المختلفة في تفسير القرآن تدلي بدلوها على المفسرين فينبغي للمفسر أن يتحرى الصواب ويميز الأقوال الصحيحة من السقيمة وأن لا يستعجل في الحكم عليها إلا بعد التثبت والتمحيص .

_______________

 (1) صحيح البخاري كتاب المغازي ،( باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم  الفتح) رقم الحديث (4043).

 فلا يحل للمفسر أن يحكم على قول تفسير بحق أو باطل بلا علم . وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :( ما قاله الناس من الأقوال المختلفة في تفسير القرآن وتأويله ليس لأحد أن يصدق بقول دون قول بلا علم ولا يكذب شيء منها إلا أن يحيط بعلمه وهذا لا يمكن إلا إذا عرف الحق الذي أريد بالآية فيعلم أن ما سواه باطل فيكذب بالباطل الذي أحاط بعلمه وأما إذا لم يعرف معناها ولم يحط بشيء منها علماً فلا يجوز له التكذيب بشيء منها مع أن الأقوال المتناقضة بعضها باطل قطعاً وحينئذ المكذب بالقرآن كالمكذب بالأقوال المتناقضة والمكذب بالحق كالمكذب بالباطل وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم).(1)

المسألة التاسعة : أقوال أتباع التابعين في التفسير .

إن أقوال أتباع التابعين وتابعي أتباع التابعين في التفسير في الغالب أنها منقولة عن الصحابة والتابعين أضف إلى كثرة الاختلاف عندهم  وبروز   كثير من الطوائف المنحرفة  في عصريهما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :( كلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر ). 
وهذا يقودنا إلى أنه كلما بعد عن خير القرون كان الاختلاف أكثر وولوج المتشابهات أكثر في التفسير فعصر التابعين ليس كعصر أتباعهم وهكذا قال ابن حزم :(وأقوال التابعين أولى ؛ لأنه لا يروي عن غير الصحابي وعدالة الصحابي بما ثبت من ثناء النبي – صلى الله عليه وسلم – وتزكيته لهم في ظواهر الكتاب والسنة أغلب على الظن من العدالة في حق غيرهم من المتأخرين).(2)
_______________

(1) مجموع الفتاوى (17/ 404).
(2) الأحكام في أصول القرآن (1/ 445).
فإن تفسير أتباع التابعين وأتباعهم لا يدخل في التفسير بالأثر بمعناه الاصطلاحي وذلك لأمور منها : 
1- أنهم هم بأنفسهم ألفوا كتباً في التفسير ونقلوا أقوال التابعين فيها والصحابة . ويدخل في ذلك ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عنهم : فهم لا يأتون بقول من تلقاء أنفسهم إنما هم ناقلون للتفسير .
2- أن اصطلاح الأثر عند العلماء خصص بأقوال النبي – صلى الله عليه وسلم – وأقوال الصحابة وأقوال التابعين كما بين ذلك علماء الحديث . وهو رأي ابن الصلاح (1) وابن كثير(2).

3- العدالة والضبط ، فالصحابة كلهم عدول والتابعون ينقلون منهم وشهد لهم بذلك القرآن والسنة .

أما التابعون فلم ينص أحد على أنهم جميعاً عدول ففيهم من ليس بالعدل ، وتابعي التابعين ينقلون عنهم ويأخذون عنهم.

أما قضية الرواية عنهم فإن ذلك لا بد منه فمن ألف كتاباً في التفسير فلا بد أن يذكر سند الخبر الذي وصل إليه مبتدأً بمن سمعه منه . لا أن يكون له قولاً مستقلاً بنفسه ؛ والبعض ينقل من كتبهم في التفسير .

ويؤيد ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى  أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير).(3) 

_______________

(1) ينظر: علوم الحديث ص 4 .
(2) ينظر: اختصار علوم الحديث ص 7 .
(3) مقدمة التفسير ص 100.
المسألة العاشرة : تفسير القرآن بأحاديث الآحاد.(1)

إن تفسير القرآن بأحاديث الآحاد مقبولة ويأخذ به مثله مثل العقائد والفقه .

يقول ابن عبد البر :( الحجة لازمة بخبر الواحد  العدل )وإن المرء يجب عليه الانقياد للسنة إذا ثبتت عنده من نقل الكافة أو من نقل الآحاد العدول).(2)  وقد اختلف العلماء في الأحاديث بالآحاد من حيث قبولها من عدمه.(3)
وقد استغلت بعض الفرق الضالة اختلاف الفقهاء في هذه المسألة فردوا العقائد وقالوا أن أحاديث الآحاد لا يمكن أن يؤخذ منها العقائد . وهذا مسلك خطير ومنزلق ليس بالسهل . أوقع تلك الفرق في البدع وترك الأثر .

قال الإمام الذهبي :( وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول : دعنا من الكتاب والأحاديث الآحاد ، وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل).(4)
المسألة الحادية عشر : هل يمكن لأحد أن يأتي بقول جديد أو قول لم يسبق إليه في تفسير الآية .

لا يمكن لأحد أن يأتي بعد تفسير الصحابة والتابعين بقولٍ تفسيريٍ للآية ويجزم به . إلا في حالتين :   1 - التفسير الإشاري(5) بضوابطه.

________________

(1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (6/ 217).

(2) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (6/217).

(3) ينظر: الإحكام في أصول القرآن (1/ 121) ،وأصول السرخسي (321)  والبرهان في أصول الفقه (1/607)، والأحكام للآمدي (2/ 46).

(4) سير أعلام النبلاء (4/ 472).

(5) التفسير الإشاري هو : تأويل القرآن بغير ظاهرة الإشارة خفية تظهر لأرباب   السلوك والتصوف ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر والمراد أيضاً ينظر:مناهل العرفان في علوم القرآن(2/78) 

2 - التفسير باللغة(1) بضوابطه.

وكلا التفسيرين لا بد وأن يعتمد على التفسير بالأثر فإذا خالفه أو عارضه فلا يعتبر ويصبح تفسيراً لا صحة له . وإذا تأملنا ضوابط كلا التفسيرين نجدها مشتركة وهي كالآتي : 

1- أن لا يخالف معنى الآية.(2)

2- أن يكون له شاهد نصاً أو ظاهراً في محل آخر.(3)

3- أن يكون على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب.(4)

4- أن يكون معنى صحيحاً في نفسه.(5)
فكلا التفسيرين لا يمكن أن ينفك عن التفسير بالأثر بأي حال من الأحوال. فالشروط الآنفة الذكر يمكن أن تكون شروطاً وضوابط عامة لكل قول جديد أيّاً كان ذلك القول أو المفسر . ومع هذا فالمتأمل للأقوال التفسيرية في عصرنا هذا ربما لا يجد قولاً جديداً في التفسير ، وإن وجد فقد سبقنا فيه الأولون من قبل ؛ ولكن لا نستطيع أن  نحجر واسعاً فالباب مفتوح بضوابطه التي ذكرت . ومن حاد عن ذلك فقد قال على الله بغير علم وجنى على نفسه الضلال والخسران , ولبئس ما صنع وخاب ما ذهب إليه .

_______________

 (1) التفسير اللغوي هو : بيان معاني القرآن بما ورد في لغة العرب ينظر  التفسير اللغوي ل د/ مساعد الطيارص 38.
(2) التبيان في أقسام القرآن (1/49).
(3)،(4) الموافقات (4/232 ).
(5) التبيان في أقسام القرآن(1/49). 
المسألة الثانية عشر : سوء فهم الأثر في تفسير الآية.

لا يكفي ورود الأثر في تفسير الآية ؛بل ينبغي أن يفهم هذا الأثر وفق مراد الله ومراد رسوله – صلى الله عليه وسلم – من غير غلو ولا تقصير ,فلا بد أن يضبط الفهم من المفسر بضوابط ؛حتى لا يأتي المحذور في التفسير فيقع في الخطأ من حيث لا يشعر . فليس للمفسر أن يخالف فهم الصحابة والتابعين ..

يقول ابن قيم الجوزية:( أن يفهم عن الرسول مراد من غير غلو ولا تقصير فلا يحمل كلامه مالايحتمل  ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد).(1)

فهجر فهم الصحابة والتابعين وعدم الالتفاف إلى أفهامهم طريق كما ترى منكوس لا خير فيه . 

فلا يدخل المفسر   فيمن  قال ابن قيم الجوزية عنه :( حتى أنك لتمر على الكتاب من أوله إلى آخره فلا تجد صاحبه فهم عن الله ورسوله ومراده كما ينبغي في موضع واحد).(2)
_______________

(1) الروح ص 62.

(2) الروح ص 62 . 

المسألة الثالثة عشر : تفسير النبي – صلى الله عليه وسلم – أفصح وأعلم وأقل تكلفاً .

إذا طالع المفسر تفسير النبي – صلى الله عليه وسلم –وجده أفصح بياناً وأعلم بمراد الله – عز وجل –، وأقل تكلفاً فهو يسير سهل تهفو إليه النفوس بقلوب مطمئنة ويؤدي إلى المقصود بأفصح عبارة وأبين أسلوب لهو التفسير الحق الذي يطلبه كل مسلم . فكيف من يهجر تلك الأقوال ، ولا يلقى لها بالاً إنه لهو المحروم ويؤيد ذلك ما قاله ابن كثير : ( وهذا القرآن الذي يبلغه الرسول – صلى الله عليه وسلم – عن الله ، أسلوب كلامه لا يشبه أساليب كلام رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأساليب كلامه – عليه السلام – المحفوظة عنه بالسند الصحيح إليه لا يقدر أحد من الصحابة ولا من بعدهم أن يتكلم بمثل أسالبيه في فصحاته وبلاغته ، فيما يرويه من المعاني بألفاظه الشريفة ، بل وأسلوب كلام الصحابة أعلى من أساليب كلام التابعين ، وهلم جرا إلى زماننا . وعلماء السلف أفصح وأعلم ، وأقل تكلفاً ، فيما يرونه من المعاني بألفاظهم من علماء الخلف وهذا يشاهده من له ذوق بكلام الناس كما يدرك تفاوت مابين أشعار العرب في زمن الجاهلية ، وبين أشعار المولدين الذين كانوا بعد ذلك ).(1)
_______________
(1) البداية والنهاية (6/77).

المسألة الرابعة عشر : التقسيم الوصفي لكتب التفسير .

إن المتأمل لكتب التفسير يجد أنها تحمل طابعاً وصفياً عاماً فمن المعاصرين(1)من قسم كتب التفسير إلى قسمين :

القسم الأول : كتب التفسير بالمأثور .

القسم الثاني : كتب التفسير بالرأي .

وهذا التقسيم لا يستقيم وذلك  لأن ما جُعل في كتب التفسير بالرأي هي أيضاً كتب احتوت على الآثار في التفسير و اعتمد عليها فلا يكاد القارئ أن يفرق بينهما. و لكن لو أمعنا النظر في كتب التفسير نستطيع أن نصل إلى تقسيم وصفي يمكن أن يضم جميع كتب التفسير وهو كالآتي:
أولاً: كتب التفسير المسند و يقصد به ( كتب التفاسير التي ذكرت تفسيراً مسنداً عن النبي صلى الله عليه وسلم و الصحابة  و التابعين بلا ترجيح أو تعليق أو اجتهاد في تلك المسانيد وفي هذا نجد أن ابن حجر يقول : ( فالذين اعتنوا بجمع التفسير من طبقة الأئمة الستة :

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ويليه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن النيسابوري وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم بن إدريس الرازي.ومن طبقة شيوخهم- عبد بن حميد بن نصر الكشي.فهذه التفاسير الأربعة قل أن يشذ عنها شيء من التفسير المرفوع والموقوف على الصحابة والمقطوع عن التابعين. وقد أضاف الطبري إلى النقل المستوعب أشياء لم يشاركوه فيها كاستيعاب القراءات والإعراب والكلام في أكثر الآيات على المعاني
_______________

 (1) ينظر: التفسير والمفسرون (1/4).
والتصدي لترجيح بعض الأقوال على بعض وكل من صنف بعده لم يجتمع له ما اجتمع فيه لأنه في هذه الأمور في مرتبة متقاربة وغيره يغلب عليه فن من الفنون فيمتاز فيه ويقصر في غيره).(1)
وقال ابن عبد البر :( أولى ما قيل به في تأويل السبع المثاني أنها فاتحة الكتاب ؛ لأن القول بذلك أرفع ما روى فيه وهو يخرج في التفسير المسند).(2)

وقال السيوطي :( فلما ألفت كتاب ترجمان القرآن وهو التفسير المسند عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والصحابة – رضي الله عنهم – وتم بحمد الله في مجلدات فكان ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرج منها واردات رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصليه ورغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله فخلصت منه هذا المختصر مقتصراً فيه على متن الأثر مصدراً بالعزو والتخريج إلى كل كتاب معتبر وسميته : الدر المنثور في التفسير المأثور).(3)
فمن خلال ما ذكرته من أقوال العلماء يمكن أن نقول : 

فكتب التفسير المسند  ذكرت فقط التفسير المسند إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – أو إلى الصحابة أو إلى التابعين سرداً بدون ترجيح ولا تعقيب ولا اجتهاد ومن أمثلة ذلك : 

تفسير ابن المنذر وتفسير بن أبي حاتم وتفسير سفيان الثوري .
_______________

(1) العجاب في بيان الأسباب (1/ 202-203).

(2) علوم القرآن عند عبد البر(1/ 458).

(3) الدر المنثور في التفسير المأثور (1/3-4).

ثانباً : كتب التفسير النقلي

كتب التفسير النقلي : هي كتب التفسير التي نقلت التفسير المسند عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أو الصحابة أو التابعين ونقلت أشعار العرب وأقوالهم وأساليبهم وترجيح الأقوال التفسيرية والإعراب والقراءات وأقوال الفقهاء وتحريراتهم فيصدق عليها هذا الوصف . والله أعلم وأعلى.

 ومن أمثلة ذلك : تفسير ابن جرير الطبري والمحرر الوجيز لابن عطية .

المسألة الخامسة عشر : الصحابة والتابعون فسروا القرآن كله.
وهذه حقيقة لا بد أن يبصرها المفسرون المعاصرون . فالصحابة والتابعون قد بينوا معاني القرآن الكريم . ولا شك في ذلك ولا ريب ولكن يختلف ما وصل إلينا من تفاسيرهم فمنهم المقل ومنهم المكثر فتفسير التابعين أكثر من تفسير الصحابة ؛ لأن في عهدهم دخلت العجمة على لسان العرب ،و آراء المتكلمين والفرق والأهواء في التفسير . قال شيخ الإسلام ابن تيمية :( الصحابة والتابعون فسروا القرآن كله).(1)
وقال في موضع آخر :( أن السلف تكلموا في تفسير القرآن كله ، وما رأيناهم حرموا تفسير شيء منه ، إلا أن ينقل عن أحدهم ترك القول فيه ، أو حرم القول على غيره بغير علم ، أو تركه خوف الخطأ على سبيل الورع ونحوه).(2)

_______________

(1) درء التعارض والنقل (1/ 110).
(2) جامع المسائل (5/91).
المسألة السادسة عشر : إذا تعددت وجوه الإعراب يرجح ما يوافق التفسير بالأثر .

إن الإعراب من الوسائل المعينة على فهم معنى الآية فإذا تعددت وجوه الإعراب في الآية فلا بد أن يختار الإعراب الذي يوافق التفسير بالأثر . لأن الإعراب يدل على معنى وهذا المعنى إذا كان يخالف تفسير الآية بالأثر. فلا عبرة به.
ومن أمثلة ذلك : 

قول الله تعالى: ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ  ﭱ  ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ [البقرة:217 ] فلا يجوز ارتفاع قوله وصد عن سبيل الله من أن يكون بالعطف على الخبر الذي هو كبير ، كأنه قال : قتال فيه كبير وصد وكفر ، أي القتال قد جمع أنه كبير وأنه صد وكفر أو يكون مرتفعاً بالابتداء والخبر مظهر ، فيكون الصد ابتداء وما بعده من قوله وكفر به وإخراج أهله ، مرتفع بالعطف على المبتدأ ، والخبر قوله أكبر عند الله فلا يجوز الوجهان الأولان ، وهما جميعاً أجازهما الفراء أما الوجه الأول فلأن المعنى يصير قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والقتال وإن كان كبيراً فيمكن أن يكون صداً ، لأنه ينفر الناس عنه ، فلا يجوز أن يكون كفراً ، لأن أحداً من المسلمين لم يقل ذلك ، ولم يذهب إليه فلا يجوز أن يكون  خبر المبتدأ شيئاً لا يكون المبتدأ ، ويمنع من ذلك أيضاً بعد ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ   ﭼ [البقرة:217 ] ومحال أن يكون إخراج أهله منه أكبر الكفر ، لا شيء أعظم منه ويمتنع الوجه الثاني أيضاً ، لأن التقدير فيه يكون قتال فيه كبير ، وكبير الصد عن سبيل الله والكفر به ، وكذلك مثله الفراء وقدره ، فإذا صار كذلك ، فكأن المعنى وإخراج أهل المسجد الحرام أكبر عند الله من الكفر ، فيكون بعض خلال الكفر أعظم منه كله ، وإذا كان كذلك امتنع الأول ، وإذا امتنع هذان ثبت الوجه الثالث ، وهو أن يكون قوله وصد عن سبيل الله ابتداء وكفر به وإخراج أهله معطـوفان عليه 
وأكبر خبر فيكون المعنى وصد عن سبيل الله ، أي أن منعهم لكم أيها المسلمون عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم ولاته ، والذين هم أحق به منهم ، وكفر بالله من قتال في الشهر الحرام".(1)

_______________

(1) إعراب القرآن للزجاج ( 1/ 45). 
الخاتمة

وفي نهاية المطاف وخير الختام لهذا البحث الشيق يطيب لي أن أذكر في خاتمته أبرز النتائج التي توصلت إليها وهي كالآتي :

1- الانتباه إلى المصطلحات التفسيرية التي يستخدمها العلماء في التفسير والاقتصار عليها أفضل من إيراد ألفاظ ومصطلحات يمكن أن تضع شيئاً من الحيرة والشكوك حولها أو تضع طريقاً يلتمس فيه الأعداء المكيدة والخداع لدس السم في العسل ومن تلك المصطلحات :

*التفسير بالأثر: فمعرفة معناه وحدوده تعين المفسر على سلوك الاتجاه الأمثل و الأصوب بإذن الله , أضف إلى ذلك أنه لا يمكن تقسيم التفسير بالأثر على أنه مقابل للتفسير بالرأي وأنه ينفك عنه . فالتفسير بالأثر ملازم للتفسير بالرأي لذا ينبغي أن ينتبه لذلك عند تقسيم كتب التفسير . وهذا يقودنا إلى أن هناك مسلمات ينبغي للمفسر أن يأخذها بعين الاعتبار : 
أ- التفسير بالأثر هو الأصل والأساس والمقياس الذي يقصده كل من أراد أن يفسر كتاب الله – عز وجل – .

ب - يرجع إلى التفسير بالرأي إذا لم يوجد في التفسير بالأثر . ولا يعتبر التفسير بالرأي تفسيراً مستقلاً بنفسه . فهو معتمداً عليه ملازماً له .

ج - إذا اختلفت الآثار المروية في التفسير فللمفسر أن يرجح بينها . وهذا الترجيح يعتبر رأياً له .

د - تفسير القرآن بالقرآن يدخل في التفسير بالأثر إذا كان من فسره النبي – صلى الله عليه وسلم – أو الصحابة أو التابعون .
*التفسير النبوي:وهذا المصطلح إن كان المقصود به تفسير النبي صلى الله عليه وسلم القولي الصريح فهو مصطلح محدث والأولى أن يقال التفسير المرفوع.

*التفسير العلمي:لايصح  إطلاقه على الفوائد الطبية والفلكية وغيرها من علوم الطبيعية التي تستقى من التفسير بالأثر ؛ولكن تسمى استنباطات نظرية لعلوم الطبيعة .
2- التفسير بالأثر ممتلئ بالغث والسمين والصحيح والضعيف والموضوع  لذا يحتاج إلى من يبين ذلك ويستخلص الحق من الباطل والصحيح من الضعيف .
3- الإسرائيليات أدخلت في كتب التفسير الغريب والعجيب فينبغي أخذ الحذر والحيطة عند نقلها وإتباع منهج السلف  عند التعامل معها.

4- اختلاف العلماء في مصطلح التفسير منذ القدم فمنهم من يرى أن هناك أشياء ذكرت في كتب التفسير لا تمت إلى التفسير بالصلة ويقوم التفسير دونها .
5- إن للتفسير بالأثر أساليب متنوعة استخدمها النبي – صلى الله عليه وسلم – والصحابة والتابعون فينبغي معرفتها والانتباه لها عند دراسة الأقوال فذلك مما يعين على فهم جميع الأقوال المأثورة في تفسير الآية وتعتبر معيناً كبيراً للمفسر على أن يجمع عباراتهم بطريقة ميسرة تؤدي إلى المعنى المقصود من الآية.
6- غزارة الموسوعة العلمية التفسيرية لدى شيخ الإسلام ابن تيمية فهو من العلماء الذين تكلموا في أصول التفسير وقعدوا قواعد في ذلك . فهو ذو إطلاع على كتب التفسير فقد طالع ما يقارب مائة تفسير . فحبذا الرجوع إلى كتبه ودراسة آرائه في مسائل التفسير المنثورة في كتبه ولا يعتقد الناظر أن ذلك مقتصر على ما أملاه في مقدمة التفسير فشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن التفسير وكتبه وأصوله في أغلب مؤلفاته مثل : منهاج النبوة ، والرد على البكري ، ودرء تعارض العقل والنقل وغيرها من كتبه . ولو أمعن الباحث في كلامه لحاز مسائل مفيدة في التفسير وعلومه.
7-مصادر التفسير بالأثر مصادر متنوعة وكثيرة فلا يقتصر التفسير بالأثر على كتب التفسير فقد تجده في كتب السنة أو كتب السيرة أو كتب علوم القرآن .

8- ينبغي للمفسر أن ينتبه لتعدد الروايات المختلفة للكتاب الواحد من كتب التفسير بالأثر فتجد قولاً مثبتاً في نسخة وقولاً آخر ساقطاً في نسخة أخرى فعند التحقيق يحتاج المحقق إلى إطلاع أوسع وأكثر في مصادر التفسير بالأثر لمعرفة ذلك .

9- معرفة الصحيح من الضعيف في التفسير من الأمور المهمة التي ينبغي للمفسر أن يأخذ بزمامها ، ويتحرى ذلك ما استطاع إليه سبيلاً ، وذلك بالاطلاع على أسانيد التفسير والاهتمام بها .

10- أسانيد التفسير تختلف عن الأسانيد الحديثية الأخرى من حيث 

الحكم على صحتها أو ضعفها . فالطريق الصحيح في ذلك إتباع منهج المحدثين والمفسرين ومن ثم يتم الحكم على الأثر التفسيري.وميزة أخرى هي تللك الدلالة من اللغة على صحتها.
11- المراسيل في التفاسير كثيرة والحكم عليها يتطلب منا أمرين:

الأول : تتبع أقوال السلف العلماء في ذلك السند فيتبين الساقط في السند فينتفي الإرسال 

الثاني : هناك شاهد يشهد بصحة تلك المراسيل من عدمها وهو:

إذا جاءت الأقوال التفسيرية المرسلة . من غير تواطؤ أو تشاعر بين من نقلها فإنه يقطع بصحتها كما ذهب إلى ذلك ابن تيمية ,ومنه النقل المستفيض الذي ذكره ابن جرير.
12- من كتب التفسير بالأثر كتب لم يكن قصد مؤلفيها حصر جمع الأقوال على الصحيح وإنما جمع فيه الصحيح والسقيم كما نص على ذلك بعض العلماء .

13- الوضع في التفسير ظاهرة خطيرة وكبيرة ينبغي أن يفطن لها . فقد كثر الوضع في التفسير مما يتطلب دراسات متخصصة في معرفة كمية ذلك الموضوع .

14- إن دعوى بعض المعاصرين باستخدام التساهل في أسانيد التفسير دعوى غير صحيحة وكلام  يحتاج إلى دقة علمية فالسامع لأول وهلة يظن أن ذلك ينطبق على جميع الأقوال التفسيرية بما فيها الأحاديث التفسيرية عن النبي – صلى الله عليه وسلم  فلا يلتزم بقواعد المحدثين  والمفسرين فيخلط الحابل بالنابل والصحيح بالضعيف . حتى لا يكاد يميز الموضوع فينبغي الدقة في استخدام تلك المصطلحات , فالكلمة ليست على إطلاقها فبعد التحرير تبين أن التساهل أصلاً لا يكون إلا في فضائل الأعمال والوعد والوعيد والآداب كما نص على ذلك كثير من المحدثين والمفسرين . وأما قول يحيى بن القطان لما ذكر بعضاً من المفسرين وقال عنهم   لايحمد حديثهم ويأخذ تفسيرهم . وجه البيهقي إنما ذلك يكون مما له شاهد في اللغة وإنما عملهم الجمع والترتيب .
15- أن الإعجاز العلمي يجب أن يكون نابعاً من التفسير بالأثر معتمداً عليه . أما إذا كان لا يعتمد ولا يبالي أخالف التفسير بالأثر أم وافقه فهذا مسلك خطير قد سلك صاحبه سبيل الهوى فلا نظريات ولا فرضيات تنبع من ذلك السبيل , بل يعد  التفسير بالأثرشرطاً لمن أراد أن يقتحم هذا الباب فلا مساغ لعالم أياً كان النظر في الإعجاز العلمي بدون أن يكون مطلعاً على ما قيل في تفسير الآيات من آثار عن السلف . ولكن إذا وافقت التفسير ودلت عليه الآية فلا بأس بذلك أما إذا خالف أو عارض فلا عبرة به . بل انحراف عن الصراط المستقيم والتقول على الله بغير علم .
16- لا يكفي ورود الأثر الصحيح في تفسير الآية , بل يتبع ذلك الفهم الصحيح لذلك الأثر الذي دل على  معنى الآية . وهذا الأمر في غاية الأهمية . فالفهم الصحيح للآثار يرشد إلى  المسلك الأفضل و الأسلم ..
17_ من الأمور التي يفطن لها المفسر عند قراءته لكتب التفسير :
أ-البدع : مثل بدعة المعتزله والخوارج والتشيع .

ب-الأحاديث الضعيفة .
ج_الأحاديث الموضوعة .
د- المنقولات الباطلة : ويشمل بعض ماينقل من الإسرائيليات وغيرها .

تلكم أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث وغيرها  منثورة في ثناياه . فالتفسير بالأثر موضوع يستحق مزيداً من الدراسة في شتى جوانبه ومختلف حدوده ومن المسائل التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر .
1- الأقوال المتضادة في التفسير جمعاً ودراسة .

2- دراسة مناهج بعض المفسرين في تفاسيرهم التي لم تخدم من قبل وهي كتب ما زالت حبيسة أدراج المكتبات الإسلامية على شكل مخطوطات تحتاج إلى تحقيقها .

3- جمع أسانيد التفسير بشكل وصفي ودراستها دراسة متأنية واستيفاء أقوال علماء الحديث والتفسير فيها مثل :

الأسانيد الأكثر انتشاراً في كتب التفسير ( جمعاً ودراسةً)

الأسانيد الموضوعة في كتب التفسير (جمعاً ودراسةً)

4- قواعد التفسير في كتب التفسير والأصول وغيرها فلا زال المجال مفتوحاً للوقوف على كثير من القواعد في بطون تلك الكتب .

وغيره من المواضيع التي لو تأمل فيها طالب العلم وجعل يقرأ في كتب التفسير لطّلع على المزيد ، علماً بأن بعض المواضيع التي ذكرت كُتب فيها ولكن تتطلع إلى الجديد والمفيد بإذن الله.

وفي الختام إن هذا البحث المتواضع ما كان فيه من  صواب فمن الله وحده فله الحمد وله الشكر وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان . استغفر الله وأتوب إليه  والتائب من الذنب كمن لا ذنب له .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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